كان كلامنا المتقدم في المقام الثاني، وهو تبيان الآراء المختلفة بالنسبة لمنجزية العلم الإجمالي لأطرافه بتمامها ـ إذا صح التعبيرـ وهو ما نعبر عنه بوجوب الموافقة القطعية، بمعنى أنه إذا تردد الواجب بين أمرين أو أكثر، يجب علينا أن نأتي بهما أو بهم، وقلنا: إن هذا هو المعروف المشهور، بل أدعي الإجماع عليه، مع وجود قول بأنه لا تجب الموافقة القطعية، بل يجوز ترك بعض أطراف العلم الإجمالي، وقلنا: إن هذا القول ليس بشاذ، بخلاف عدم حرمة المخالفة القطعية، القول بعدم حرمة المخالفة القطعية، وأن العلم الإجمالي لا ينجز المعلوم بهذا النحو شاذ، أما هنا ليس بشاذ...
ثم قال الماتن: بأن هذا القول، يعني عدم التنجيز، لابد أن يستند إلى أحد أمرين، الأول: أن العلم قاصر، لا اقتضاء له في منجزية جميع الأطراف، والثاني: أن يقال إن العلم ليس بقاصر، غير أنه يوجد مانع، وقد رددنا القول الأول بما تقدم عندنا من الوجهين، أما الوجه الأول فهو ما ذكرناه في مباحث القطع من أن العلم الإجمالي قد العلم التفصيلي، قده قده، ليس بقاصر عنه، فكما أن العلم التفصيلي ينجز معلومه، فكذلك العلم الإجمالي، تم الوجه الأول.

ثم بالوجه الثاني، بعد أن نعرف وجود تكليف في ذمتنا، لابد أن نحرز الفراغ والخروج من هذا التكليف المتعلق بالذمة، وهو مفاد قاعدة الاشتغال اليقين يقتضي الفراغ اليقين، لكن الماتن قال رغم وجود هذين الدليلين، لكن المسألة ليست بهذه البساطة، المسألة فيها شيء من الدقة، لذا الشيخ الأنصاري، نقل عنه، بأنه العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية،  والشيخ نفس الشيخ (يرحمه الله) نقل هذا القول عن علمين كبيرين، هما المحقق الخونساري والمحقق القمي، كل من هذين العلمين أيضاً ذهب إلى عدم وجوب الموافقة القطعية،  والاكتفاء في مقام الامتثال بالموافقة الاحتمالية للخروج عن عهدة التكليف، فإذا علمت إما بوجوب الجمعة أو الظهر، يكفيني أن آتي ..... نعم، ولا يجب عليّ أن أحتاط بكلٍ من الفرضين، وهلم جرا، يعني النسق على هذا المنوال كما يقال.
ثم وصلنا إلى مقام الاستدلال، أي أن المحقق القمي (رحمه الله) لم يكتف بالقول بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية فقط، بل ترقى، وقال: عندنا دليل على عدم المنجزية، ما هو الدليل؟ يقول: لو كان العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية للزم من ذلك، ترتب على ذلك، تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا قبيح بنظر العقل لا يصح أن ينسب إلى الله تعالى شأنه وجل عزه..
نعم، هو يقول ليس بياناً، هذا نحن نتناقش، هو يقول ليس بياناً، هذا هو يقول، يقول ليس العلم التفصيلي، هذا الكلام، يقول ليس علماً تفصيلياً هذا، هذا في الحقيقة ينجز واحداً من الأمرين اللذين نحن نعلم بوجوب إما هذا وإما هذا، يعني ينجز بمقدار الجامع فقط، ولا ينجز كلا الطرفين، ولو نجز كلا الطرفين يقول ماذا يصير؟ يقول لو نجز، ونحن نعلم بأن أحد الطرفين ليس واجباً علينا، يعني شيء تنجز وما عليه بيان، ما كو دليل، نحن المطلوب منا أن نعمل على وفق الأدلة، ولا نعمل ونحن عميان ما نشوف دليلاً...
هكذا يقول المحقق القمي...

فإذن هذا مستحيل بنظر هذا المحقق العلم...

كلامنا من هنا اليوم نبدأ، تعمدت أن أكرر المطلب ملخصاً إياه لدقته...

لازال الكلام موصولاً للمحقق القمي صاحب القوانين، يقول: أنا وإياكم، أنا، يعني المحقق القمي يتحدث عن نفسه، أنا وإياكم لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، عجيب، اشلون؟ يقول: إليك هذا البيان لتعرف، لتتعرف على عدم كون العلم الإجمالي ينجز بهذا النحو، يقول لو افترضنا أن الدليل دل على وجوب شيء معين من دون أن نعلم به، يعني نحن ما نعلم بوجوب ذلك الشيء، بس الدليل دلل على وجوبه، يعني العلم ليس شرطاً في منجزية ذلك الوجوب، وكان ذلك الدليل يتردد أمره لدى المكلف في دلالته على أحد أمرين، يحتمل أن يكون المصداق للدليل ألف ونحتمل أن يكون باء، بما أنه لا يشترط أن نكون عالمين بدلالة الدليل عليه بخصوصه، يجب علينا في هذا الفرض أن نأتي بكلا الأمرين، لأن العلم ليس بشرط في منجزية ذلك الوجوب، بس يقول هذا أول الكلام، أن يقال بهذا البيان، نحن ما نقدر نأتي بشيء إلا إذا علمنا بأنه واجب علينا، العلم شرط في منجزية الوجوب، حتى يصير فعلياً عليّ، يتنجز، يكون نعلم، أما إذا ما قلنا بشرطية العلم، حينئذٍ يجب علينا أن نأتي بكلا الأمرين اللذين يتردد الوجوب بينهما، ومعنى ذلك أنه لا دليل لنا في المقام الذي نحن نبحثه، وجوب الموافقة القطعية، إذا صار عندنا أطراف ثلاثة، أربعة، خمسة، نعلم بأنه واحد منهم هو الواجب، الوجوب لواحد من هذه الخمسة، ما فيه دليل على أن هذا العلم ينجز الخمسة، كل الخمسة نأتي بها، يعني أنا نذرت أن أتصدق إما على زيد أو عمرو أو بكر أو خالد أو محمود، كم صاروا خمسة؟ خمسة، الآن خمسة أربعة، المهم، في مقام أنا ما أدري من هو الذي أتصدق عليه، يكون أتصدق على الجميع، يقول هذا محل الكلام، أنا أخرج من عهدة التكليف بإعطاء الصدقة لواحد، يكتفى بالموافقة الاحتمالية ولا يشترط الموافقة القطعية بدفع الصدقة لكل واحد يتردد حتى أمتثل التكليف، صحيح أنا أعلم بأن التكليف لن أخرج من عهدته قطعياً إلا عندما أتصدق على كامل الخمسة، العدد، بس هذا ما يجب، ولو وجوب لكان الله يكلفني...
...

أنا عندي فلوس اش كثرها أقدر أتصدق على مائة ليس فقط هذه الخمسة، أستطيع أتصدق، ليس الاستطاعة، لكن ما عندي بيان على الوجوب أني أتصدق على الخمسة، لأنه واحد مردد، فيه إبهام، أنا الذي يجب عليّ أتصدق عليه على واحد، واضحة لنا الفكرة ماذا يقول المحقق القمي؟ واحد من خمسة، بعد لماذا أقول لا أخرج من عهدة التكليف إلا بالصدقة على الخمسة، أو الصدقة الخماسية، هذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة الذي هو قبيح أن ننسبه إلى الله جل عزه وتعالى شأنه، عرفنا الكلام القمي؟ 

...

تخلونا نكمل المطلب وتالي أشرحه هذا لكم اثنينكم على حدة؟

...

لا،هذا مفهوم، إذا تكليف الآن الله أوجب علي تكليف، الذي قلنا قاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، أنا أعلم بهذا التكليف نجز عليّ، كيف أخرج عن عهدته؟ من يقول بوجوب الموافقة القطعية ماذا يقول؟ لابد الخمسة، من يقول في الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية يقول ما فيه علم بالخمسة حتى يجب عليّ، أنا أعلم بوجوب واحد، هذا اتضح المطلب...

...

هذا نحن في هذه الحالة هذا الواضح، عندكم إبهام في أذهانكم؟

...

فيه أشياء تتعلق بالمطلب، يحتاج نشرحها بعد الدرس...

الماتن شوفوا ماذا يرد على المحقق القمي، يقول: كلام العلمين فيه اضطراب، تعرفون الكلام المضطرب، يعني الذي تقرأه وما تدري صاحبه ماذا يقول، مرة يمكن يقصد كذا، مرة يمكن يقصد كذا، فيه غموض، يعني يدلل على أكثر من معنى كلام العلمين، يقول: ومع ذلك نحن راح نجزئ هذا الدليل الذي دلل به كل منهما على المطلوب، ما هو الدليل؟ أول شيء خلنا نفكك الدليل...
...

كلام الماتن، في الرد على الخونساري والقمي، يقول: خلنا نجزئ الكلام جزءاً جزءاً حتى نشوف هل استدلال هذين العلمين في محله أم لا؟ 

لا دليل، نفكك، لا دليل على وجوب الموافقة القطعية،  ولو كان الدليل دالاً على وجوب الموافقة القطعية، معناه كلامهم، لكان هذا الدليل ماذا معناه؟ دال على هذا الوجوب من دون علم، والحال أن الوجوب لا يمكن أن نقول إنه متحقق هذا الوجوب وفعلي إلا مع علم المكلف، هذا خلاصة كلام العلمين، يقول تعال إليّ، يعني تقولان أيها العلمان أن العلم شرط في فعلية التكليف، هذا قصدكم؟ يعني أنه لولا العلم لما كان التكليف منجزاً ولا فعلياً في حق المكلف، هذا قصدكم؟ نحن وإياكم الآن، نريد نجزئ الكلام، إذا هذا قصدكم، هذا ما نريد نقول لكم بالاستحالة، لأن مر علينا مبنى أنه اشتراط منجزية التكليف بالعلم بالتكليف ماذا يلزم منه؟ إشكال الدور، لأنه أول شيء الله يصدر التكليف، وتالي يقول لك أيها المكلف إن علمت بهذا التكليف الذي صدر إيت به، تنجز عليك، فلو فرضنا أن المنجزية في المرحلة الأولى، المنجزية المفروض التامة قبل العلم بها، فلو فرضنا أن العلم يتقدم إلى مرتبة، المرتبة المقدمة، ماذا يصير؟ إشكال الدور، يعني تقدم المتأخر الذي مر علينا، فلذلك قيل بالاستحالة كما تقدم، نعم نحن أوردنا طرقاً لدفع الاستحالة، منها: أنه لا ما نع من تقييد الوجوب بالعلم، بس ليس التقييد على النحو المتعارف، شيء سميناه في المباحث المتقدمة نتيجة التقييد، نتيجة التقييد خلاصتها هكذا: يعني أنا مرة عندي شيء مطلق، أول شيء أقول لك أكرم العلماء، شفتوا اشلون، العلماء مطلق، تالي أقول لك: أكرم خصوص علماء البلاغة، يعني المقصود بذاك أكرم العلماء، علماء البلاغة، بس من أين عرفت؟ من القيد المتأخر، ومرة لا، أصلاً أنا كلامي أكرم العلماء لا يظهر إلا في علماء البلاغة بالخصوص، هذا سميناه نتيجة التقييد، تتذكرون، الماتن قبل تقييد التكليف بالعلم على هذا النسق، يعين الذي سميناه نتيجة التقييد، يقول نحن ما نريد نقول لك هذا الأمر مستحيل، نوافق بأن التكليف ممكن أن لا يتنجز على المكلف، لايكون فعلياً في حق المكلف إلا مشروطاً بالعلم به على هذا التوجيه المتقدم، نحن نقبل، بس عندنا إشكال آخر، ما هو الإشكال؟ شوفوا الإشكال، هو أن التكاليف هذه الواجبات في حق الجاهلين بها الذين لا يعلمون بها فعلية، ولذلك إذا واحد ما يدري بالتكليف وجاهل عنه، ماذا نقول له؟ نقول له هذا التكليف ساقط منك لا يجب عليك؟ أو نقول له بما أنه فاتك أقضه، إيت به؟ ماذا نقول له؟ نقول له إيت به، ما تقدر، يعني أجمع علماء الإمامية على قاعدة الاشتراط، يعني هذه الأحكام منجزة في حق العالم بها والجاهل بها، فإذا قلت أنت يا محقق يا قمي ويا محقق يا خونساري أن التكليف مشروط بالعلم، خرقتما الإجماع، هذا إشكالنا عليكم، وخرق الإجماع ليس بهذه السهولة، يعني لابد أن تأتوا ببرهان للخروج من هذا الإجماع، بالإضافة إلى شيء ثاني نريد نضيفه، نحن لما نقول لك الآن يا شيخنا تجب عليك الصلاة، ماذا يظهر من هذا الدليل؟ يظهر من هذا الدليل أن العلم بالوجوب شرط في منجزية الواجب، أو في منجزية الوجوب، ما يظهر من عنده، يظهر من عنده أن هذا التكليف منجز، بغض النظر عن كونه مشروطاً بالعلم به، فإذن ظاهر الأدلة خلاف ما ذهب إليه العلمان الخونساري والقمي...
....

نحن لما نعرف أن زيد بن أرقم، زيد بن عمرو مخالف للإجماع، نقول له خالفت الإجماع أو ما نقول له؟ الإجماع لابد، مر علينا معنى الإجماع، خالف الإجماع، الواحد لما نعرفه باسمه ونسبه وعينه وذاته ورجله وخشمه، نقول له خالفت الإجماع، واضح بعد هذا ما يحتاج...

....

نحن نبيك تفهم بس على السريع تفهم...

....

قد يقال: بأن مراد العلمين ليس هذا الذي تقدم عندنا، لا، يريدان شيئاً آخر، ماذا يريدان؟ يقولون العلم التفصيلي ينجز معلومه، العلم الإجمالي ما ينجز المعلوم، يا أحباءنا العلم التفصيلي ينجز معلومه، العلم الإجمالي ليس قد، ليس طول العلم التفصيلي حتى ينجز المعلوم، نحن ماذا نقول؟ نقول: سبق فيما تقدم وتقدم فيما سبق بأن العلم الإجمالي لا قصور فيه، ينجز معلومه، واضح؟ فإذن الحمد لله بعد مناقشتنا لكلاميهما اتضح لدينا بأن كلام العلمين ليس دقيقاً، لأن الوجوب أو الواجب غير مشروط بالعلم به حتى يقال إنه كذا، يعني لا يتنجز إلا مع العلم به، ولو كان يتنجز للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما قالاه...
الآن خلنا نطبق، ترى هذا الكلام مر عليكم في أصول الفقه وفي حلقات السيد وفي الكفاية وفي الرسائل وهذا اليوم، يعني كم مرة مر عليكم؟ أربع أو خمس مرات، فيعني المفروض أنكم يصير عندكم شيء من الوضوح فيه، يعني يصير بيناً عندكم...

تطبيق:

بل ذكر، من الذي ذكر؟

بل ذكر المحقق القمي (قدس الله نفسه الشريفة)

هذا طبقناه أمس...

نعم، ذكرا، هناك ذكر، هنا ذكرا...

يعني كلا الإثنين قالا بهذا الدليل...

أنه لو افترضنا دلالة الدليل الذي هو أي دليل؟ العلم الإجمالي على وجوب الشيء المعين في الواقع من دون اشتراطه بشيء من العلم بالواجب، حينئذٍ لكان الواجب على المكلف أن يحتاط بالجمع بين المحتملين، يعني إذا كان الدليل دالاً على منجزية الواقع دون العلم به، ماذا يصير؟ يجب عليك أن تأتي بصلاتي الظهر والجمعة، بس يقول لا، لابد أن تعلم بوجوب الجمعة والظهر، حتى يتنجز عليك وجوب الجمعة والظهر، أما إذا كنت لا تعلم إلا بوجوب الظهر أو الجمعة، فالمنجز واحد، واضح كلام العلمين؟ 

إلا أن المحقق القمي قال: ولكن من أين هذا الفرض وأنى يمكن للأصولي أن يثبت ذلك، هذا من العجائب..

وظاهرهما، ظاهر العلمين، أن وجوب الموافقة القطعية هو الذي يحتاج إلى دليل، لأنه علم ما فيه، اشلون تقولون تجب مع عدم العلم، هذا خلاصة كلامهم، ما فيه علم، علم بس بواحد من الخمسة، أنا أتصدق على زيد أو عمرو أو خالد أو بكر أو محمود، فالعلم هنا ماذا؟ أنه يجب عليّ أن أتصدق على واحد من هذه الخمسة، بس واحد الذي ينجز العلم، وخلاص يكتفى عن الخروج من عهدة التكليف ولا يجب عليّ لامتثال التكليف والخروج عن عهدته أن أدفع الصدقة للخمسة واحداً تلو الآخر، لأنه ما عندي علم، العلم بس حق واحد، عرفنا كلام العلمين؟ 

وظاهرهما أن وجوب الموافقة القطعية يحتاج إلى دليل، وأن مجرد التكليف إجمالاً، لأن أنا عندي تكليف بالإجمال، صح، واحد من الخمسة، هذا التكليف الإجمالي...

 لا يقتضي، بل غاية ما يقتضي المنع من المخالفة القطعية، نعم ترك التصدق على كل واحد من الخمسة هذا ما فيه إشكال مخالفة قطعية، مر علينا حرام، ما يبي لها كلام...

ولا يخفى اضطراب كلامهما، وقد أطال الشيخ الأعظم في الرسائل في الرد عليهما، في تعقيبه عليهم، يقول نحن ماذا نقول في الرد عليهما؟ 

إن كان المراد لكما أن الأصل في الواجب أن يكون مشروطاً شرعا بالعلم به وأن التكليف على إجماله، يعني العلم به تفصيلاً، وأن العلم به إجمالاً لا ينجزه، هذا قصدكم، على إجماله محتاج إلى دليل،هذا ندفعه أن أخذ العلم في الواجب وإن كان ممكنا في الجملة، لأنه قلنا ممكن هذا، ولو ماذا؟ بأن يكون على، الذي مر عليكم في الحلقات، العلم بالجعل في فعلية المجعول، أن يعلم بالجعل في الفعلية والمنجزية للمجعول، ممكن، مثلاً هذا أحد الوجوه، وممكن بنتيجة التقييد كما قال الماتن، وممكن...

أن أخذ العلم في الواجب وإن كان ممكنا في الجملة، ولو بنحو نتيجة التقييد، ضيق فم الركية، الذي قلنا أو القربة، يعني ماذا؟ مرة أنت تضيق، تقيد، ومرة لا، أصلاً تجيء بالقربة بهذا المقدار هذا، بأنه هذا مرادك، هذا نتيجة التقييد...

إلا أنه خلاف إطلاق الأدلة، لأنه إذا قلت لك أنا: صم، صل، ما يظهر منك أن الصلاة فعلية عليك عندما تعلم بالوجوب، ما يمكن...

هي فعلية عليك، علمت أو ما علمت، منجزة في حقك..

كما أشرنا إليه في المقام الأول، بل خلاف الإجماع المدعى على أن الأحكام الشرعية يشترك فيها العالم بها والجاهل بها، وعليه يكون الأصل في الواجب عدم الاشتراط بالعلم به، من دون حاجة إلى دليل خاص ليتسنى للمحقق القمي الإنكار.

كله عدل هذا الكلام...

وإن كان المدعى أن الواجب شرعاً وإن كان مطلقاً إلا أن العلم بهذا الواجب على إجماله، العلم الإجمالي ما ينجز، العلم التفصيلي هو الذي ينجز، على إجماله لا يقتضي تنجيزه عقلاً بالنحو المقتضي لوجوب الفراغ عنه، هذا مخالف لما عرفت، من أنه قده قلنا، طوله، مساوٍ له...

لما عرفت من عدم الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي في التنجيز بالنحو المقتضي لوجوب الامتثال ووجوب إحرازه عند الشك فيه عقلاً...

ودعوى... باكر...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
